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ملخص تنفيذي
يأتي التقرير الدوري الرابع عشر للجنة الوطنية للتحقيق في 
ادعــاءات انتهاكات حقوق الإنســان، الذي يغطــي الفترة 
الممتدة من 1 أغسطس 2025م حتى 31 يوليو 2026م، في 
ظل اســتمرار الأوضاع السياســية والأمنية والاقتصادية 
والإنســانية المعقدة التي تشــهدها الجمهوريــة اليمنية، 
وما ترتب عليها من تحديات متزايدة أثرت بصورة مباشرة 
على تمتــع المواطنيــن بحقوقهم وحرياتهم الأساســية، 
وأفــرزت أنماطًــا متعــددة مــن الانتهــاكات التــي طالت 
مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها النســاء والأطفال 
وكبــار الســن والنازحــون والصحفيــون والمدافعون عن 
حقوق الإنســان. كما يتضمــن التقرير تحليــلًا قانونيًا لهذه 
الانتهاكات في ضوء أحكام الدســتور اليمني والتشريعات 
الوطنيــة والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون 
الدولي الإنســاني، إلى جانب ما رصدته اللجنة من تطورات 
مؤسســية وتشــريعية وإجرائية ذات صلــة بحماية حقوق 

الإنسان وتعزيز ضمانات العدالة.
وعلــى الصعيد السياســي، شــهدت الفترة التــي يغطيها 
التقرير اســتمرار حالة الجمود السياســي نتيجة تعثر مسار 
التســوية السياسية الشــاملة، وعدم إحراز تقدم ملموس 
نحو اســتئناف العملية السياســية الجامعــة بين الأطراف 
اليمنية. كما اســتمرت الجهود الإقليميــة والدولية الرامية 
إلــى تثبيــت التهدئــة والدفــع نحو تســوية ســلمية للنزاع، 
غيــر أن تلك الجهود واجهت تحديــات متعددة ناجمة عن 
اســتمرار الانقســامات السياســية والأمنية والعســكرية 

وتباين مواقف الأطراف تجاه أولويات الحل السياسي.
وفــي المناطــق الخاضعــة للحكومــة المعترف بهــا دوليًا، 
اســتمرت الســلطات في مواجهــة تحديات تتعلــق بإدارة 
الأوضاع الاقتصادية والخدمية وتعزيز فاعلية مؤسسات 
الدولــة، في ظل محدوديــة الموارد العامة واســتمرار آثار 

النزاع الممتدة.
أما فــي المناطق الخاضعة لســيطرة جماعة الحوثي، فقد 
اســتمرت الجماعة في إحكام سيطرتها على المؤسسات 
العامــة ومجالات العمــل المدني والإعلامــي، مع تصاعد 
القيــود المفروضة علــى الحريات العامــة والعمل المدني 
والإنســاني، واســتمرار حمــات الاعتقــال والاحتجــاز في 
فــي  العامليــن  وبعــض  سياســاتها  منتقــدي  مواجهــة 
بعــض  الدوليــة والإنســانية. كمــا شــهدت  المنظمــات 
المناطــق مؤشــرات علــى تنامــي التوتــرات الداخليــة بين 
الجماعة وبعض المكونات القبلية والسياســية. وقد أثرت 

هذه التطورات بصورة مباشرة على حالة حقوق الإنسان، 
كما انعكست على قدرة اللجنة الوطنية على الوصول إلى 
بعــض الضحايا والشــهود ومواقع الانتهــاكات، خصوصًا 
فــي المناطق التــي تواجه فيهــا اللجنــة قيــودًا أو عراقيل 

تحول دون ممارسة مهامها بحرية واستقلالية.
وعلى الصعيد الأمني والعســكري، استمرت حالة التهدئة 
العسكرية الهشة على المســتوى العام مقارنة بسنوات 
النــزاع الســابقة، إلا أن العديــد مــن جبهــات القتال ظلت 
تشــهد اشــتباكات متقطعــة وعمليــات قنــص وقصف 
فــي  ســيما  لا  متواصلــة،  عســكرية  وتحــركات  متبــادل 
محافظــات مأرب وتعز والحديــدة والجوف والضالع ولحج 
ومناطــق أخــرى. كمــا تأثرت اليمــن بالتطــورات الإقليمية 
المرتبطــة بأمــن الملاحــة الدولية في البحــر الأحمر وخليج 
عدن، حيث اســتمرت الهجمات التي اســتهدفت السفن 
التجاريــة والممــرات البحريــة الدوليــة مــن قبــل جماعــة 
الحوثي، ومــا تبعها من عمليات عســكرية وضربات جوية 
اســتهدفت مواقــع ومنشــآت فــي المناطــق الخاضعــة 

لسيطرة الجماعة.
وفــي المناطــق الخاضعــة للحكومــة، اســتمرت التحديات 
الأمنية المرتبطــة بمكافحة الإرهــاب والجريمة المنظمة 
وضبــط الأمن الداخلي، بينما شــهدت بعض المحافظات 
حــوادث اغتيال واشــتباكات أمنية متفرقة. كما شــهدت 
محافظــة حضرموت، خــال الفتــرة المشــمولة بالتقرير، 
تطورات أمنية وعسكرية بارزة، وواكبت اللجنة ما أثير من 
ادعــاءات تتعلق بوجود أماكن احتجــاز غير معلنة أو خارجة 
عــن الإطــار القانوني في بعــض المناطق، وما تــم تداوله 
بشــأن اكتشــاف أو الكشــف عن بعــض مرافــق الاحتجاز 

خلال العمليات الأمنية وإعادة انتشار القوات الحكومية.
الحوثــي،  جماعــة  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  وفــي 
اســتمرت التدابيــر الأمنية المشــددة وحمــات الملاحقة 
والاعتقــالات، بالتزامــن مع تصاعد وتيرة أنشــطة التعبئة 
والتجنيــد المرتبطــة بالنزاع، بمــا في ذلك تنظيــم فعاليات 
طابــع  ذات  مجتمعيــة  وتعبئــة  اســتقطاب  وحمــات 
عســكري. وقد انعكســت هذه الأوضاع على واقع حقوق 
الإنسان، إذ استمر ســقوط ضحايا مدنيين نتيجة الأعمال 
العدائية والألغام ومخلفات الحرب، فضلًا عن الاعتقالات 

التعسفية والتجنيد والانتهاكات المرتبطة بالنزاع.
وعلــى الصعيد الاقتصــادي والاجتماعي، اســتمرت الأزمة 
المعيشــية  الأوضــاع  وظلــت  اليمــن،  فــي  الاقتصاديــة 
تمثــل أحد أبــرز التحديات التــي تواجه الســكان في مختلف 
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الخاضعــة للحكومــة  المناطــق  المحافظــات. وشــهدت 
المعتــرف بهــا دوليًــا تحديــات اقتصاديــة مرتبطة بســعر 
الســلع  أســعار  ومســتويات  الوطنيــة  العملــة  صــرف 
والخدمات الأساســية، وما يترتب عليها مــن تأثيرات على 
القدرة الشرائية للمواطنين، رغم اتخاذ عدد من الإجراءات 
الاقتصاديــة والإصلاحــات النقديــة الهادفة إلى تحســين 
الأوضــاع الاقتصاديــة. كمــا اســتمرت تداعيــات توقف أو 
تراجــع عائدات تصدير النفط والغاز فــي التأثير على المالية 

العامة، بالتزامن مع تراجع حجم المعونات.
الحوثــي،  جماعــة  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  وفــي 
استمرت حالة الانقسام المالي والنقدي والمؤسسي، مع 
فرض قيــود وإجــراءات تنظيمية مختلفة على الأنشــطة 
الاقتصاديــة والتجاريــة، الأمــر الــذي أثر على بيئــة الأعمال 
وفــرص كســب الدخل لــدى المواطنيــن. كمــا أدى تراجع 
التمويــل الإنســاني إلى تفاقم مســتويات الفقــر وانعدام 
الأمن الغذائي، وأثر بصورة مباشــرة على التمتع بعدد من 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفــي مقدمتها الحق 
في الغذاء والصحة والتعليم والعمل ومستوى المعيشة 

اللائق.
واصلــت  الإنســان،  وحقــوق  الإنســاني  الصعيــد  وعلــى 
اللجنــة الوطنيــة رصــد أنمــاط متعــددة مــن الانتهاكات 
والتجــاوزات المرتبطــة بالنــزاع، شــملت القتــل والإصابة 
والاســتهداف المباشــر للمدنيين، والاعتقال التعســفي، 
والإخفاء القســري، والتعذيــب، وتجنيد الأطفــال، وزراعة 
الألغــام، والاعتــداء علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة، 
والقيــود المفروضــة علــى الحريــات العامة، ومنهــا حرية 
الــرأي والتعبيــر والعمــل الإعلامــي والإنســاني. وواصلت 
اللجنــة تنفيذ مهامهــا الميدانية في مختلــف المحافظات 
الأمنيــة  التحديــات  رغــم  إليهــا،  الوصــول  أمكــن  التــي 
إلــى  الوصــول  علــى  المفروضــة  والقيــود  واللوجســتية 
 بعــض المناطــق ومراكــز الاحتجــاز ومواقــع الانتهاكات.

في مجال الرصد والتوثيق
تقــوم اللجنــة بعمليــات الرصــد والتوثيــق والتحقيــق فــي 
جميع الانتهاكات المرتكبة على أراضي الجمهورية اليمنية 
من قبــل جميع الأطــراف، عبــر راصديها المنتشــرين في 
مختلــف مناطــق الجمهوريــة، إضافــة إلــى البلاغــات التي 
تتلقاهــا من منظمــات المجتمع المدنــي العاملة في هذا 
المجال، وكذلك من خلال الشــكاوى المباشرة التي تصل 
إلــى مقرهــا فــي العاصمة المؤقتــة عــدن، أو فرعيها في 

محافظتــي تعز ومــأرب، أو من خلال التطبيــق الإلكتروني 
الــذي أطلقته اللجنة للإبلاغ عن الانتهــاكات عبر الهواتف 
المحمولــة، أو عبــر موقعهــا الإلكترونــي وصفحاتها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
إجــراء  علــى  تحقيقاتهــا  فــي  اللجنــة  منهجيــة  وتعتمــد 
المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان، 
والاســتماع إلــى إفــادات المبلغيــن، والاســتعانة بالخبراء 
فــي مجالات الأســلحة والأدلة الجنائية والطب الشــرعي، 
والاستناد إلى الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وفق 
الإمكانــات المتاحــة لديها. كما تعــد آلية النــزول الميداني 
إلى مواقع الانتهاكات والمناطق التي تشــهد أو سبق أن 
شهدت نزاعًا مسلحًا إحدى الوسائل الأساسية في عمل 

اللجنة.
وخــال الفترة المشــمولة بالتقرير، واصل راصــدو اللجنة، 
البالــغ عددهــم 44 راصدًا وراصــدة، أعمال الرصــد اليومي 
والأسبوعي والشــهري لوقائع انتهاكات حقوق الإنسان 
التــي تعــرض لهــا الضحايــا، والمرتكبــة مــن قبــل جميــع 
الأطراف دون اســتثناء وفي جميع المحافظات، إلى جانب 
التعاون مــع عدد مــن المتطوعين في المديريــات النائية 
والبعيدة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا 
ورصــد الانتهاكات التــي طالت مختلف الفئات والشــرائح 

في المجتمع وفي جميع المناطق والمحافظات اليمنية.
وتمكنــت اللجنــة، خــال الفتــرة المشــمولة بالتقرير، من 
تنفيــذ أعمــال الرصــد والتوثيــق المباشــر عبــر راصديهــا 
مختلــف  فــي  انتهــاكًا   2,062 علــى  يزيــد  لمــا  الميدانييــن 
محافظات الجمهورية، موزعــة على أكثر من 36 نوعًا من 
انتهاكات حقوق الإنســان، وبلغ عدد الضحايا 2,932 ضحية 
من الجنســين. وبذلك، بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت 
اللجنــة برصدهــا وتوثيقها خلال فتــرة عملهــا، ابتداءً من 
يناير 2016م وحتى تاريخ صدور هــذا التقرير، 35,015 واقعة 
انتهاك، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا فيها 70,470 ضحية.
وقد اســتمعت اللجنة، خلال الفترة التــي يغطيها التقرير، 
إلــى ما يزيد على 8,818 شــاهدًا ومبلغًــا وضحية، واطلعت 
علــى نحــو 5,280 وثيقــة ومســتندًا، فضــلًا عــن مراجعــة 
وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو 
المتعلقة بالانتهاكات، والتي جرى تحليلها وحفظها ضمن 

قاعدة بيانات اللجنة.
وتعاملــت اللجنة مع أنماط متعددة مــن الانتهاكات التي 
ينــدرج بعضها ضمــن القانون الدولي الإنســاني وبعضها 
ضمــن القانون الدولي لحقوق الإنســان، وأولــت اهتمامًا 
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خاصًــا بوقائــع قتل وإصابــة المدنييــن، وتجنيــد الأطفال، 
وزراعــة الألغــام، والاعتداء علــى الأعيان الطبيــة والدينية 
والثقافية، والتهجير القسري، والقتل خارج نطاق القانون، 
والاعتقــال التعســفي، والاختفــاء القســري، ومــا ارتبــط 
بهــا من التعذيــب وســوء المعاملة والاحتجاز خــارج إطار 

القانون، إلى جانب الانتهاكات الخاصة بحقوق المرأة.
كمــا تنــاول التقرير قصــف الطيــران الأمريكي علــى أعيان 
مدنيــة في المناطــق التي تســيطر عليها جماعــة الحوثي، 
والذي جاء في ســياق التطورات المرتبطة بالهجمات التي 
نفذتهــا الجماعة ضد الســفن التجارية وخطوط الشــحن 
في البحــر الأحمر ومضيق باب المنــدب. ومن بين الوقائع 
التي تناولها التقرير استهداف ميناء رأس عيسى النفطي 
بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، وما أسفر عنه من 
ســقوط ضحايــا مدنيين وإلحاق أضرار واســعة بمنشــآت 
المينــاء وبنيتــه التحتيــة. وواصلــت اللجنــة أعمــال التوثيق 
وجمــع المعلومــات رغــم صعوبــات الوصــول والقيــود 
الأمنية، وخلصت إلى أن اســتهداف منشــأة مدنية يتواجد 
فيها مدنيون يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية والإنسانية. 

التحديات
اتســم المــدى الزمنــي الــذي يغطيــه التقريــر بتعقيــدات 
أمــام جهات حماية حقوق الإنســان، إذ إنــه على الرغم من 
مســاعي اللجنــة الوطنية في اســتكمال عمليــات التوثيق 
والتقصــي، فــإن البيئــة الوطنية لا تــزال تفتقــر إلى الأطر 
التنفيذية الفعالة الموجهة لمعالجة تداعيات الانتهاكات، 
أو تقديم سبل الإنصاف والتعويض والمساندة المتكاملة 
للمتضرريــن. وعلــى الرغــم مــن أن المخرجــات الصــادرة 
عن اللجنة تشــكل ركيزة في هذا المســار، فإن اســتعادة 
الثقــة الكاملة بآليــات العدالة تتطلب حزمــة متكاملة من 

الإجراءات تتجاوز النطاق التحقيقي.
كمــا شــهدت هــذه المرحلــة فــرض سياســات تضييــق 
وضغــوط أمنيــة متصاعــدة أعاقــت انســيابية الوصــول 
إلــى المعنيين والتحقــق الميداني، ولا ســيما في المناطق 
الواقعــة تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي، والتي اتســمت 
بتنفيــذ موجــات احتجاز تعســفي طالــت نخبًا وناشــطين 
ومواطنين ومواطنات، بالتوازي مع إحكام الرقابة الرقمية 
على وســائل الاتصــال الفرديــة والتطبيقــات الإلكترونية 

ومنصات التواصل الاجتماعي.
ورغــم نجاح الفرق الميدانية في الوصول إلى كافة جبهات 
ومناطق ســيطرة جماعــة الحوثــي وإنجاز مهــام التوثيق، 

فــإن معضلــة غيــاب المســاءلة وعــدم إنفــاذ المخرجات 
والنتائــج التحقيقيــة لا تــزال تشــكل العقبــة الأساســية 
لأعمال حقوق الإنســان، وهي المعضلة ذاتها التي تواجه 

مسارات العمل في المناطق التابعة للحكومة الشرعية.
كما أدى تراكم مشــاعر الإحباط لدى شــريحة واسعة من 
الضحايا والشــهود إلى عزوف تدريجي عن التبليغ والإدلاء 
بالشــهادات، نتيجة القناعة السائدة بأن إجراءات الرصد لا 
تترجم إلــى أثر ملموس في الوقت الراهن، في ظل جمود 

آليات الملاحقة القضائية وجبر الضرر المادي والمعنوي.
ومــن التحديــات كذلــك التعقيــدات المنهجية فــي توثيق 
انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إذ تواجــه 
اللجنــة تحديًا في الربط المباشــر بين إجراءات وسياســات 
اقتصادية محددة، مثل الانقسام النقدي أو إيقاف مرتبات 
الوظيفــة العامــة، وبين حجم الضــرر الواقع علــى الأفراد 

لتحديد المسؤولية المباشرة.

التوصيات
الســابقة،  الدوريــة  تقاريرهــا  أن  الوطنيــة  اللجنــة  تؤكــد 
إلــى جانــب تقريرهــا الخــاص بالســجون ومراكــز الاحتجاز، 
تضمنت عددًا من التوصيات الهادفة إلى تحســين أوضاع 
أن  إلا  والإنصــاف،  المســاءلة  وتعزيــز  الإنســان  حقــوق 
مســتوى التجاوب معها وتنفيذها ما يزال دون المستوى 
المطلــوب. وتضــع اللجنــة فــي هــذا التقريــر جملــة مــن 
التوصيــات العامة وأخرى موجهــة إلى الأطراف والجهات 
المعنيــة، اســتنادًا إلــى تطــورات الوضــع الراهــن ونتائــج 

التحقيق والرصد الميداني.
أ. توصيات إلى جميع أطراف النزاع:

	1 الالتــزام الكامــل بأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني .
والقانــون الدولي لحقوق الإنســان ذات الصلة بالنزاع 

في اليمن.
	2 المدنييــن والأعيــان . اللازمــة لحمايــة  التدابيــر  اتخــاذ 

المدنية وتجنيبهم آثار العمليات العسكرية.
	3 الوقف الفوري لكافة أشــكال الانتهاكات الجســيمة .

لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
	4 المدنيــة . التحتيــة  البنيــة  اســتهداف  عــن  الامتنــاع 

والمنشآت الخدمية والاقتصادية.
	5 الإفــراج عن جميــع المحتجزيــن تعســفيًا والمخفيين .

قسرًا، والكشف عن مصير جميع المفقودين.
	6 الأعمــال . فــي  وإشــراكهم  الأطفــال  تجنيــد  وقــف 

العســكرية، واتخــاذ التدابيــر الكفيلة بإعــادة تأهيلهم 



5عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان

وإدماجهم.
	7 إزالــة الألغــام ومخلفــات الحــرب، واتخــاذ الإجــراءات .

اللازمة للحد من آثارها على المدنيين.

ب. توصيات إلى جماعة الحوثي:
	1 رفــع القيود المفروضــة على الحريــات العامة وحرية .

الرأي والتعبير والعمل الإعلامي والمدني.
	2 المجــال . فــي  والعامليــن  الصحفييــن  عــن  الإفــراج 

الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين 
خارج إطار القانون.

	3 الوطنيــة . والآليــات  الإنســانية  المنظمــات  تمكيــن 
والدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن الوصــول 
الآمن وغير المقيد إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

	4 والإخفــاء . التعســفي  الاعتقــال  ممارســات  وقــف 
القسري والتعذيب وسوء المعاملة.

	5 العامــة . المؤسســات  اســتغلال  عــن  الكــف 
العســكرية. الأغــراض  فــي  المدنيــة   والمــوارد 

ج. توصيات إلى الحكومة اليمنية:
	1 تعزيز ســيادة القانــون وتفعيل مؤسســات العدالة .

الخاضعــة  المناطــق  جميــع  فــي  القانــون  وإنفــاذ 
لسيطرتها.

	2 تســريع إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة فــي قضايــا .
انتهــاكات حقــوق الإنســان، وضمــان عــدم إفــات 

مرتكبيها من العقاب.
	3 اتخــاذ التدابير اللازمة لتحســين الأوضــاع الاقتصادية .

والخدمية بما يســهم في حمايــة الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للمواطنين.

	4 دعــم اســتقلال الســلطة القضائيــة والنيابــة العامة .
وتمكينهما من الاضطلاع بمهامهما وفقًا للقانون.

	5 تعزيز حماية النســاء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا .
من الانتهاكات المرتبطة بالنزاع.

	6 الوطنيــة . اللجنــة  مــع  التعــاون  فــي  الاســتمرار 
 للتحقيــق وتســهيل أعمالهــا وأنشــطتها الميدانية.

د. توصيــات إلــى الســلطات القضائيــة وأجهــزة إنفــاذ 
القانون:

	1 إعطــاء الأولوية للتحقيــق في الانتهاكات الجســيمة .
لحقوق الإنسان والجرائم المرتبطة بالنزاع.

	2 ضمان حقوق المحتجزيــن والمحاكمات العادلة وفقًا .
للمعايير الوطنية والدولية.

	3 تعزيز آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز ومنع التعذيب .
وسوء المعاملة.

	4 التدابيــر الكفيلــة بحمايــة الضحايــا والشــهود . اتخــاذ 
والمبلغين.

هـ. توصيات إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة:
	1 الاستمرار في دعم جهود الســام الشامل والعادل .

في اليمن.
	2 زيادة الدعم الإنساني والتنموي الموجه للفئات الأكثر .

تضررًا من النزاع.
	3 بنــاء . وإعــادة  الاقتصــادي  التعافــي  برامــج  دعــم 

المؤسسات والخدمات الأساسية.
	4 تقديــم الدعــم الفنــي وبنــاء القــدرات للمؤسســات .

الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
	5 دعم برامج نزع الألغام والتوعية بمخاطرها ومساعدة .

الضحايا.
	6 دعم جهود المســاءلة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر .

للضحايا.

و. توصيات إلــى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية 
بحقوق الإنسان:

	1 مواصلــة تقديــم الدعــم الفنــي والمؤسســي للجنــة .
الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق 

الإنسان.
	2 تعزيــز برامــج التدريــب والتأهيــل للكــوادر الوطنيــة .

العاملة في مجال التوثيق والتحقيق والرصد.
	3 دعم المبــادرات الرامية إلى حماية الضحايا والشــهود .

وتعزيز وصولهم إلى العدالة.
	4 الإســهام في تطوير قواعد البيانات الوطنية الخاصة .

بتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة.
	5 دعــم برامــج التوعيــة بحقوق الإنســان ونشــر ثقافة .

سيادة القانون والتسامح والعدالة.
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